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أثر الحوكمة على الوفاء بالمسئولية الاجتماعية لدى 
 شركات المساهمة السعودية

بن قاسم يماني د. عبد الله  
كلية الاقتصاد والإدارة -قسم المحاسبة  

 جامعة الملك عبد العزيز
 :مستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الالتزام ببنود الحوكمة كما حددتها لائحة  
هـ 21/1/1427هيئة سوق المال السعودية بتاريخ الحوكمة الصادرة من مجلس إدارة 

م على مدى الوفاء بالمسئولية الاجتماعية من قبل شركات 12/1/2006الموافق 
بع لهيئة وتم الحصول على بيانات الدراسة من موقع تداول التا ، المساهمة السعودية

ي هذا الموقع للعام المالي الية المنشورة فالتقارير الم سوق المال السعودية وكذلك
، وتم تحليل هذه البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية م2015
SPSS  كما استخدم معامل بيروسن للارتباط الخطي ،(Pearson Linear 

Correlation Coefficient) سئولية المأثر الالتزام بالحوكمة على الالتزام ب لاختبار
 ،دالة إحصائياً بالنسبة للشركات ككلعدم وجود علاقة  وأظهرت نتائج التحليل ،الاجتماعية

، قطاع السلع طويلة الأجلووجود علاقة دالة إحصائياً بالنسبة لقطاعات ثلاثة هي : 
ولعل السبب في ضعف هذه العلاقة  .، وقطاع تجزئة السلع الكمالية وقطاع المرافق العامة

أي جهة توجب وعدم وجود من قبل هيئة سوق المال الحوكمة الالتزام ببنود وجوب هو 
لتوعية شركات أكثر وتوصي الدراسة ببذل جهود  الاجتماعية.لالتزام بالمسئولية ا

المساهمة السعودية بالمسئولية الاجتماعية وخاصة من قبل الهيئات المهتمة بالمسئولية 
ئة والأنشطة والهيئات المهتمة بنظافة البي الاجتماعية مثل جمعية حماية المستهلك

 . الاجتماعية المختلفة
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The Impact of Corporate Governance on 

Social Responsibility in Saudi Corporation 
 

Abstract:         

The objective of this study was to determine whether the 

adherence to the corporate governance by Saudi corporations has 

an impact on the performance of social responsibilities by these 

corporations. Data on both governance and social responsibilities 

were obtained from the annual financial reports of Saudi 

corporations for the financial year ending on December 31, 2015. 

These data were available on the site of TADAWUL which is 

managed by the Authority of Saudi Financial Market. The 

Statistical Package of Social Sciences (SPSS) was used to analyze 

the data. Pearson Linear Correlation Coefficient was used to see if 

the adherence to governance by Saudi corporation has any impact 

on   social responsibilities. The results of the statistical analysis 

indicated that there was no statistically significant correlation 

between corporate governance and social responsibilities in 

general. However, there was a significant correlation in three 

sectors: long term goods, public services, and luxurious goods. 

This weak relationship might be due to the fact that corporate 

governance is mandatory, while social responsibility is not. The 

study recommends that social institutions such as customer 

protection agency and environmental protection agencies play a 

vital role in raising the level of awareness of the importance of 

social responsibility and calling upon corporations to increase 

their involvement in social activities.  

 : مقدمة الدراسة
شهد العالم في أواخر نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي الميلادي       

أزمات وانهيارات مالية جسيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا مثل انهيار 
تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الولايات في مجال  العاملة  Enronشركة أنرون 
مريكية الأ World Com كم ورلدو م ، وشركة 2001الأمريكية في عام  المتحدة

نتج عن هذه الانهيارات خسائر فادحة تكبدها المساهمون . م ، و 2002للاتصالات عام 
والفساد المحاسبي بصفة ، لي بصفة عامةوترجع هذه الانهيارات إلى الفساد الإداري والما
 رير المالية التي لم تكن تعكست على التقاخاصة والمتمثل في مصادقة مراجعي الحسابا
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 وقد كان الفساد الإداري والمالي لهذه الشركات، الحقيقية عمالالمراكز المالية ونتائج الأ
التي أدت إلى عدم مقدرة مستخدمي  المضللةهو السبب الحقيقي لإصدار التقارير المالية 

 . سليمةت اقتصادية هذه التقارير وفي مقدمتهم المستثمرون على اتخاذ قرارا
 وبورصات؛ سارع كثير من الهيئات الدولية فعلي منطقي لهذا الوضع دكر و 

المهنية في العديد من الدول إلى وضع مجموعة من القوانين  الأوراق المالية والمنظمات
والقواعد الأخلاقية والمبادئ المحاسبية الهادفة إلى الرقابة المالية والإدارية على تصرفات 

لفساد الإداري ت الشركات في محاولة لحماية المستثمرين وأصحاب المصالح من اإدارا
والمصداقية في المعلومات المحاسبية التي تشتمل على القوائم  الثقةوالمالي وتعزيز 

، ومن أهم الخطوات القواعد والمبادئ بحوكمة الشركاتوسميت هذه  ،الماليةوالتقارير 
 تشكيل لجنة كادبوري في بريطانيا والتي قامت بوضعالتي تم اتخاذها في هذا الصدد 

ومنظمة   1992في عام  ((Cadbury Best Practiceلحوكمة الشركات باسم  بادئم
التي صاغت مبادئ حوكمة الشركات تحت مسمى  (OECD)التعاون الاقتصادي والتنمية 

(Principles of Corporate Governance Governance)  م ، 1999في عام
في الولايات المتحدة  (Caplers)ضافة إلى جهود صندوق المعاشات العامة بالإ

، أما في المملكة العربية السعودية فقد أصدرت هيئة سوق المال السعودية لائحة الأمريكية
م( 2006هـ )21/10/1427وتاريخ  2006/212/1حوكمة الشركات بموجب القرار رقم 

لشركات المساهمة السعودية المتداولة أسهمها كلائحة استرشادية والتي أصبحت ملزمة 
 بسوق الأوراق المالية السعودية اعتباراً من تاريخ نشرها . 

، بالحكومةوعلى الرغم من أن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية سبق الاهتمام 
، فإن هناك ورة خاصةوالذي تجلى في القيام بالكثير من الدراسات المتعلقة بالبيئة بص

ن الحوكمة ما هي إلا إن الحوكمة والمسئولية الاجتماعية إذ يمكن القول ثيقة بيعلاقة و 
، وأن المسئولية فيةاستجابة لتلبية احتياجات المجتمع إلى النزاهة والإفصاح والشفا

، لدرجة أن الفقرة الخامسة بعض مبادئ الحوكمةإلا تطبيق وتجسيد لهي الاجتماعية ما
الحوكمة السعودية حملت عنوان "مساهمة الشركة العاشرة من لائحة  من المادة
  ".الاجتماعية
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 : مشكلة الدراسة
 : الدراسة في الإجابة عن التساؤلين التاليين تتمثل مشكلة

 هل للالتزام بمبادئ الحوكمة تأثير على الوفاء بمتطلبات المسئولية الاجتماعية -1
 ؟ من قبل شركات المساهمة السعودية

 الالتزام الحوكمة إلى زيادة الإفصاح عنلتزام بمبادئ الا هل يؤدي الإفصاح عن  -2
 ؟ من قبل شركات المساهمة السعودية المسئولية الاجتماعيةب

  :أهمية الدراسة
ئولية هما وهما : الحوكمة والمستين اللذين تناولأهمية الدراسة من أهمية الموضوع تنبثق

وخاصة بعد الفضائح  خيرة ،يت الحوكمة في الآونة الأالاجتماعية للشركات ، فقد حظ
ل من الدراسات والأبحاث التي تركز على مدى التزام الشركات بقواعد ومبادئ المالية ، بسي

يت المسئولية الاجتماعية هي الإفصاح عن هذا الالتزام ، كما حظالحوكمة أو مستوى 
الأخرى بعدد غير محدود من الدراسات التي تحاول الكشف عن مدى وفاء الشركات 

التي تربط بين حوكمة ة والإفصاح عنها، ولكن الدراسات يواجباتها الاجتماعية والبيئب
لذلك عد هذه الدراسة ؛ ماعية مازالت قليلة، على حد علم مالشركات ومسؤولياتها الاجت

فإن هذه الدراسة تحاول التعرف على ما إذا كان الالتزام بحوكمة الشركات يؤدي إلى رفع 
سئولية ئولية الاجتماعية . هذا فضلًا عما لكل من الحوكمة والممستوى الوفاء بالمس

، بالإضافة إلى ما يمثله من محاربة الاجتماعية من أهمية خاصة؛ فالالتزام بالحوكمة
حاب المصالح المختلفة وحماية أصالإداري وتشجيع للإفصاح والشفافية، للفساد المالي و 
ة في القوائم والتقارير دي إلى زيادة الثق، فإنه يؤ قرضون المساهمون والم وفي مقدمتهم

المالية ومن ثم إلى تسريع عجلة التنمية عن طريق رفع مستوى الأداء وجذب الاستثمارات 
. أما الالتزام بالمسئولية الاجتماعية فإن من شأنه تحسين العلاقة بين ية والخارجيةالداخل

قاع كة بمسئولياتها نحو عدم إيالشركة وجميع أطراف المجتمع الذي تعمل فيه وقيام الشر 
 . لأضرار إذا كان لا مفر من وقوعها، أو إزالة هذه اأي أضرار بالبيئة أو المجتمع

 : أهداف الدراسة
  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

 حوكمة الشركات تأثير دالسعودية ببنو  ةلتزام شركات المساهمكان لا  إذاالتعرف على ما 
م والتقارير المالية عن الاجتماعية من خلال الإفصاح في القوائ وفائها بمسئولياتهاعلى 

 .دينهذين البن



(5) 

 حدود الدراسة: 
المسئولية الشركات على  حوكمةأثر دراسة على التعرف على تقتصر هذه ال

أو  الأشخاص،الاجتماعية في شركات المساهمة السعودية دون غيرها من شركات 
لمنشآت الفردية ، كما أنها من حيث البعد الزمني الشركات ذات المسئولية المحددة أو ا

القوائم والتقارير المالية الصادرة عن شركات المساهمة  عليه اشتملت ما علىتقتصر 
 م . 2015السعودية للعام المالي 
 : فرضيات الدراسة

مساهمة شركات البما أن هذه الدراسة تحاول معرفة ما إذا كان للالتزام من قبل 
ما حددتها لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة ادئ الحوكمة كالسعودية بمب

 توى وفاء هذه الشركاتأثر على مسعودية سوق المال في المملكة العربية الس
؛ فإنه يمكن المجتمع وأصحاب المصالح المختلفةبمسئولياتها الاجتماعية تجاه البيئة و 

 : الآتي ات الدراسة على النحوطرح فرضي

 : فرضية الأولىال -1
دلالة إحصائية بين التزام شركات المساهمة السعودية بمبادئ  لا يوجد تأثير ذو
 . ى وفائها بمسئولياتها الاجتماعيةالحوكمة ومد

، لكل منها خصائصه يف هيئة سوق المال، وفقاً لتصنوبما أن القطاعات المختلفة
ن يكون لها تأثير التي قد تختلف عن خصائص القطاعات الأخرى والتي يمكن أ

، فإنه يمكن دى الوفاء بالمسئولية الاجتماعيةعلى مدى الارتباط بين الحوكمة وم
 .رضية التالية لاختبار هذا الارتباططرح الف

 : الفرضية الثانية -2 
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التزام مجموع شركات المساهمة التي يتألف 

 . الاجتماعية ة ومدى وفائها بمسئولياتهابمبادئ الحوكممنها كل قطاع 
 : مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع شركات المساهمة السعودية المدرجة في سوق 
  . شركة 172، وعددها م 2015المالي  الأوراق المالية السعودي في نهاية العام
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 : منهاج الدراسة
ل استعرا  الجوانب النظرية وذلك من خلا  تتبع هذه الدراسة المنهج الاستقرائي

لسابقة المتعلقة بهذين للحوكمة والمسئولية الاجتماعية واستعرا  الدراسات ا
قوائم والتقارير المالية الخاصة من ال معلومات المتعلقة بهما، ثم جمع الالموضوعين

على موقع هيئة سوق المال الموجودة م 2015ة لعام سعوديشركات المساهمة الب
   .ت للوصول إلى النتائج والتوصياتتحليل البياناثم يتم بعد ذلك  ،(داول)تالسعودية 

 : ماهية حوكمة الشركات
على حوكمة الشركات  (Corporate Governance)طلق مصطلح عادة ي

والمقصود بذلك كل منشآت القطاع الخاص في حين  ،ذلك على مستوى الاقتصاد الجزئيو 
م الرشيد على المستوى الكلي ه الحكيقصد ب (Good Governance)أن مصطلح 

للدولة والذي يشمل جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لجميع أفراد 
 . دراسة الحالية على حوكمة الشركات( وسوف تقتصر ال11، ص2012، أحمدالمجتمع )

وقد نشأ مفهوم حوكمة الشركات بعد ظهور نظرية الوكالة وما اشتملت عليه من 
  في المصالح بين إدارة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح بصفة عامة، الأمر تعار 

الذي أظهر الحاجة إلى سن القوانين والقواعد المنظمة للعلاقة بين مختلف الأطراف ذات 
 1987ولذلك قام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في عام  الشركات،المصلحة في 

 جنة حماية التنظيمات الإدارية: بتشكيل لجنة أطلق عليها ل
(Committee of Sponsoring Organizations – Coso)  وعرفت هذه اللجنة 

تقريراً تضمن عدداً من  وأصدرت( (Treadway Commissionريدواي بلجنة ت
التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ، وكان أبرزها منع حدوث الغش 

الية ، وذلك عن طريق الاهتمام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية والتلاعب في التقارير الم
( 14، ص2006كة )سليمان، لس إدارات الشر اوتعزيز مهمة المراجعة الخارجية أمام مج

ويمكن القول أن البداية الحقيقية للاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات كانت في عام ، 
من قبل مجلسي التقارير  المشكلة (Cadbary)م حينما أصدرت لجنة كادبري 1992

المالية وسوق لندن للأوراق المالية تقريرها بعنوان : الجوانب المالية لحوكمة الشركات 
(The Financial Aspects of Corporate Governance)  والذي حدد عدداً من

طر التي التوصيات المتعلقة بمجالس إدارات الشركات وبالأنظمة المحاسبية للحد من المخا
 ( وقد أخذت حوكمة الشركات زخما22، ص2007، وشي إلى فشل الشركات )حبتؤد
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ة عن إفلاس العديد من الشركات العملاقة في بعد حدوث الأزمات المالية والناجمويا ق
فيعتبر التقرير توى الدولي أما على المسم. 2001لمتحدة الأمريكية في عام الولايات ا

 Organization for  Economic) قتصادينظمة التنمية والتعاون الاالصادر عن م

Co-Operation and Development OECD)  بعنوان مبادئ  1999في عام
أول اعتراف دولي   (Principles of Corporate Governance).حوكمة الشركات
 بهذا المفهوم . 

 : تعريف الحوكمة
، مد من الحكومةمستحدثاً في قاموس اللغة العربية، وهو مستيعتبر مفهوم الحوكمة 

 وترجمته الحرفية من الإنجليزية إلى العربية تعني " الحكم " 

 (Governance) طلق عليه الحوكمة ويقصد بها الانضباط لكن أصطلح على أن ي
تضمن العديد من الجوانب منها لفظ الحوكمة ي إن. ويمكن القول ة والحكموالسيطر 
 :(177، ص2005ميخائيل، )

 . ن التوجيه والإرشادالحكمة: ما يقتضيه م -

: وما يقتضيه من السيطرة على الأمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم الحكم -
 . في السلوك

ضيه من الرجوع إلى مرجعيات أخلاقية وثقافية وإلى خبرات تق: وما يالاحتكام -
 . من تجاوب سابقة تاكتسب

بها بمصالح : طلباً للعدالة خاصة عند انحراف سلطة الإدارة وتلاعالتحاكم -
  . همينالمسا

 

 وقد وردت عدة تعريفات اصطلاحية للحوكمة منها: 
سين العلاقة والتفاعل مع التصرفات التي تقوم بها المنظمات لتح :الحوكمة تشير إلى

الأنشطة مثل الانخراط في أصحاب المصالح، والشركاء، و ، الآخرين، بمن فيهم العملاء
مل الحوكمة على مجموعة من القواعد ت، وتشةمتعلقة بتحسين الممارسات البيئيال

سن قوانين  الطويل؛ مثلوالإجراءات التي ترشد تصرفات الشركات ذات الأجل القصير و 
، )ميخائيل ن بين المصالح المرتبطة بالمنشأةللتعامل الجيد مع الموظفين وإيجاد تواز

  (.178، ص 2005
ظومة القواعد والممارسات بأنها من (Investopedia)ديا يكما عرفها أنفيستوب

والإجراءات التي يمكن بواسطتها توجيه المنشأة والرقابة عليها وهي تتضمن بصورة 
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، والعملاء، والموردين، ، والإدارةلمصالح مثل المساهمينأساسية توازناً بين أصحاب ا
؛ إطاراً لتحقيق أهداف الشركة. وبما أن الحوكمة تقدم ، والمجتمعوالممولين، والحكومة

ية، وانتهاءً كل جوانب الإدارة بدءً من الخطط والرقابة الداخل فإنها تتضمن، بصورة عملية،
  .بإجراءات الإفصاح

 : يف المسئولية الاجتماعية للشركاتتعر 
بدأ مصطلح المسئولية الاجتماعية في ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي ولكن 

لالة على الدور الاجتماعي الذي يجب أن ات هذا القرن للديالتعريف تم وضعه في سبعين
هذا المصطلح ضمن جدول  ان. وكلمنظمات في تحسين رفاهية المجتمعتضطلع به ا
م 2002نزبرج في جنوب إفريقيا في عام  لأر  التي عقدت في مدينة جوهاأعمال قمة ا

نصر )أبو ال العاملة في مجال البيئة والطاقة وحضرها عدد كبير من المؤسسات العالمية
 . (29، ص 2015

ف أي منشأة قد أجمع معظم علماء الإدارة على أنه لم يعد مقبولًا أن تقتصر أهدا
، وإنما يجب أن تتحمل مسئوليتها تجاه المجتمع لتحقيق التوافق بين على تحقيق الأرباح

 . المجتمعالمشروعات التي تنفذها والبيئة التي تعمل فيها بحيث لا تحدث أي ضرر لهذا 
 تركز بصورة أساسية في مطلبين يجبولية الاجتماعية تالمسؤ  إنن القول ويمك

  : أمام المجتمع وهماأن تلتزم بهما منظمات الأعمال 
نشاطها ه بالبيئة من أضرار بسبب ممارستها لمسئوليتها المباشرة عما قد تلحق -1

 . لك الأضرار منظورة أو غير منظورةسواء كانت ت

مجتمع ولا دخل شكلات الكامنة أصلًا في المسئوليتها عن علاج بعض الم -2
 . مية والصحية وغيرها، مثل الأللمنظمة في وجودها

ويشير مصطلح المسئولية الاجتماعية إلى أن منظمات المجتمع بمختلف أنواعها 
عليها أن تكف الأذى عن المجتمع أو تزيل هذا الأذى إن حصل منها وأن تساهم في 

لحياة الإنسانية للمواطنين عن طريق الالتزام بالقوانين خدمة المجتمع وتحسين نوعية ا
 .ق العاملين والمحافظة على البيئةوضمان حقو

 : الدراسات السابقة
راسات ، وسيتم البدء ببعض الدلي استعرا  بعض الدراسات السابقةسيتم فيما ي

المسئولية المتعلقة ب ، يليها استعرا  بعض الدراسات السابقةالسابقة المتعلقة بالحوكمة
 .الاجتماعية
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 : راسات السابقة المتعلقة بالحوكمة: الدولاً أ
التي أفادت بأن بورصة (Mccnomy and Bujaki, 2000)دراسة ماكونومي وبوجاكي 

، كونت لجنة ير المعلومات الضرورية للمساهمينفي كندا ، في مجهود منها لتوف تورنتو
للجنة تقريراً بعنوان : أين كان أعضاء م ، وأصدرت هذه ا1993الشركات في عام لحوكمة 

مجلس الإدارة " أوردت فيه إرشادات لتحسين حوكمة الشركات في كندا وذلك في ديسمبر 
مادة  14اشتمل علىوالذي  (Dey Report)م والمعروف أيضاً بتقرير دي 1994

م 1995يونيه  30ية في ، واعتباراً من السنة التالية المنتهإرشادية لحوكمة الشركات
ما إذا  ، وبيانجة بها بإصدار تقارير عن الحوكمةصة جميع الشركات المدر ألزمت البور 

 . شية مع لائحة الحوكمةكانت هذه التقارير متم
م( فقد هدفت إلى تحديد أسباب عدم التزام شركات 2010أما دراسة القرني )

المقترحات لتطوير ، وإلى تقديم بعض ة بالإفصاح وفقاً للائحة الحوكمةالمساهمة السعودي
مراجعة تب العلى عينة من شركات المساهمة ومكااللائحة وقد تم توزيع استبانة 

أن من بين أسباب عدم الالتزام بالحوكمة حداثة اللائحة ،  ، ووجدت والمحاسبة القانونية
، وأن بعض مواد اللائحة تتصف بالعمومية، وأن عدم النص على عقوبة عدم الالتزامو 

يست لائحة الحوكمة يحتاج إلى كفاءات استشارية ومالية وإدارية وقانونية لالالتزام ب
بعد فترة انتقالية من بداية كون لائحة الحوكمة الزامية وذلك ، وأوصت الدراسة بأن تمتوفرة
ع الشركات المدرجة في لمال بعقد سلسلة من الاجتماعات م، وأن تقوم هيئة سوق اسنها

 . ت تطبيق اللائحةضيح آلية وإجراءاالسوق لتو 
تقوم به لجان م( التعرف على الدور الذي 2010المعتاز )و  وحاولت دراسة بصفر

المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات في شركات المساهمة السعودية من خلال خمسة 
وهي: القوائم المالية، محاور رئيسية لها أهمية كبرى في تحقيق الحوكمة داخل الشركات 

. وتم تصميم داخلية، والمراجع الخارجي، والمراجع الداخلي، وإدارة المخاطرونظام الرقابة ال
. وقد أظهرت ارة تنتمي لمحاور الدراسة الخمسةاستبانة تشتمل على ست وثلاثين عب

وقات ذات ما لم تظهر فر جان المراجعة في تفعيل الحوكمة، كدور لل وجود الدراسة عدم
وأوصت  ،لجان المراجعة في تفعيل الحوكمة لدوردلالة بين عينات الدراسة في تقييمهم 

وبأن تلعب  الدراسة بإجراء المزيد من الراسات حول دور لجان المراجعة في تفعيل الحوكمة
لجان المراجعة في الواقع  هيئة سوق المال دوراً إيجابياً في إلزام الشركات بتفعيل دور

 . العملي
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 ىدور لجان المراجعة كأحد التعرف علىإلى  (م2011دراسة )أحمد ، وهدفت
دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية في شركات الأدوية المصرية عن طريق 
ق طبيتحليل العلاقة بين خصائص لجان المراجعة وإمكانية حصول الشركة على تقرير ت

. وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لكل من كمقياس لجودة تقاريرها المالية
ئها على تقرير المراجعة والخبرة المالية لأعضا لية أعضاء لجان المراجعة وحجمها،لا استق

 . للجنة على جودة التقارير المالية، وإلى عدم وجود تأثير لعدد مرات اجتماع االخارجية
م( أهمية العلاقة المتداخلة بين حوكمة 2013وأوضحت دراسة التميمي )

، حيث تتأثر المعلومات تتضمنها القوائم المالية ية التيالشركات والمعلومات المحاسب
، باعتبار الحوكمة تؤدي وظيفة اجتماعية واقتصاديةالمحاسبية بقواعد آليات الحوكمة 

وأن تطبيقها يؤدي لزيادة الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها 
كل أساساً لأي نظام لحوكمة ، وأن جودة الإفصاح في القوائم المالية تشيةالقوائم المال

الشركات بحيث تؤدي القوائم المالية دورها في مساعدة المستفيدين وفي الاهتمام 
بالمسئولية الاجتماعية وحماية البيئة وتعميق الوعي بأهمية دور لجان المراجعة في زيادة 
عزيز ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحوكمة وت

 موثوقية القوائم المالية . 
م( فحاولت التعرف على العلاقة بين بعض 2013أما دراسة المعتاز والحسيني )

المدرجة آليات حوكمة الشركات ومستوى الإفصاح عن الحوكمة في الشركات السعودية 
ي قريراً مالياً لعامت 97. وتم استخدام عينة مكونة من في سوق الأوراق المالية السعودية

، بالإضافة إلى توى لتحليل محتويات هذه التقارير، واستخدم تحليل المحم2007و 2006
، وكان ي تحدد مستوى الإفصاح عن الحوكمةاستخدام الانحدار المتعدد لمعرفة العوامل الت

كانت خصائص الشركة )الربحية، ن ، في حيدرجة الإفصاح عن الحوكمة المتغير التابع هو
استقلال مجلس الإدارة وحجم إدارة  –، والحجم وآلية الحوكمة يونيةالسيولة، نسبة المد

جلس الإدارة وحجم إدارة . ووجدت الدراسة أن استقلال مالمراجعة( هي المتغيرات المستقلة
، هي العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى الإفصاح المراجعة، والربحية، والسيولة، والرافعة
ة السعودية ولم تجد الدراسة علاقة ذات دلالة إحصائية عن الحوكمة في المملكة العربي

 . منشأة ومستوى الإفصاح عن الحوكمةبين حجم ال
م( إلى معرفة درجة إفصاح شركات المساهمة 2013وهدفت دراسة عسيري )

عناصر  9بحث عن عن طريق ال، وذلك عن تطبيقها للائحة حوكمة الشركاتالسعودية 
الإفصاح ودرجته عن هذه  سعة أسئلة مرتبطة بمدى. وتم وضع تمن عناصر الحوكمة
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واستخدم أسلوب تحليل المستوى للتقارير المالية لشركات المساهمة السعودية  العناصر. 
. مينتقريراً بعد استبعاد قطاعي المصاريف والتأ 95م والتي بلغت 2008المنشورة عام 

ت عن متطلبات وخلصت الدراسة إلى أن أغلب شركات المساهمة السعودية أفصح
 . في الدراسة ولكن بدرجات متفاوتة الحوكمة المشمولة

حاولا بيان دور حوكمة الشركات في زيادة الثقة م( ف2013أما النعامي والأغا )
لدى أصحاب المصالح المختلفة في القوائم المالية وبيان دوافع الإدارة من استخدام 

ودراسة  ،اس المحاسبي والبيانات الماليةيالمحاسبة الإبداعية وأثر ذلك على موثوقية الق
الدور الذي يمنح لأصحاب المصالح من مستخدمي القوائم المالية في حوكمة الشركات 

: اسة. وكان من النتائج التي توصلت إليها الدر ةوأثره في الحد من آثار المحاسبة الإبداعي
ة على حاسبة الإبداعيوجود دور لتطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من التأثير السلبي للم

. ويأتي إلى آخرروق بسيطة لهذا التأثير من مبدأ ، ولكن توجد فموثوقية البيانات المالية
، دور أصحاب المصالح، يليه مبدأمبادئ مبدأ حماية حقوق المساهمينفي مقدمة هذه ال

ين ثم مبدأ المساواة ب ،فصاح والشفافية معاً، ومبدأ مسئوليات مجلس الإدارةومبدأ الإ
 . المساهمين
أثر حوكمة الشركات على  (Setiwan et al , 2013)درس ستيوان وآخرون و 

، وأوضحت الدراسة أن هناك نظريتين الأرباح في الشركات الأندونيسية سياسات توزيع
، ونظرية الحصيلة وزيع الأرباح وهما: نظرية التعويضحول آثار الحوكمة على سياسات ت

(Substituton and Outcome Theory) وتزعم نظرية التعويض بأن حوكمة ،
أن  ر سلبي على سياسات توزيع الأرباح، في حين ترى نظرية الحصيلةالشركات لها تأثي

. لهذا فإن هذه الدراسة حاولت استكشاف أثر السياساتللحوكمة تأثيراً إيجابياً على هذه 
يق دراسة عينة مكونة نيسيا وذلك عن طر في أندو الحوكمة على سياسات توزيع الأرباح 

شركة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة أندونيسيا وخلال الأعوام من  248من 
، ووجدت الشفافية والإفصاح في أندونيسيا م واستخدمت الدراسة مؤشر2006إلى  2004

% 32أن قيمة هذا المؤشر منخفضة في الشركات الأندونيسية حيث كانت النسبة فقط 
، كما ركات في أندونيسيا مازالت منخفضةعظمى في دلالة على أن حوكمة الشمن القيمة ال

تبين أن الأرباح  حيث ؛وجد أن هناك علاقة سالبة بين الحوكمة وسياسات توزيع الأرباح
وهذا يدعم  كان فيها مستوى الحوكمة منخفضاً،لى في الحالات التي الموزعة كانت أع

 تأثيراً سلبياً على سياسات توزيع الأرباح . نظرية التعويض القائلة بأن للحوكمة 
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ن أنه قد حان الوقت لتوحيد جهود حوكمة ( فيريا2013أما وجيه ومونيزا )
الشركات لمواكبة جميع جوانب أنشطة الشركات وأن تشمل أهم وأغلى أصل من أصول 

. كة فقطم وليس أحد العناصر المشار الشركات ألا وهو القوى العاملة باعتباره العنصر الأه
وحاولت الدراسة إلقاء الضوء على الآراء حول الحوكمة من خلال البحث المكتبي 
واستكماله بما يتوفر من معلومات من المصادر الملائمة من أجل تحسين المنحى 

 التقليدي للحوكمة . 
هدفت إلى التعرف على مدى التزام شركات م( ف2014أما دراسة ملو العين )

سوق الأوراق المالية السعودية بمتطلبات الإفصاح المحاسبي في  المساهمة المدرجة في
المعوقات  ، بالإضافة إلى تسليط الضوء علىم المنشورة في ضوء حوكمة الشركاتالقوائ

. تكونت عينة الدراسة من ان المراجعة بأداء عملها كما يجبلج التي تؤدي إلى عدم قيام
توصلت إلى وجود التزام من قبل شركات ، و مستثمراً  139اجع حسابات قانوني ومر  202

لشركات المساهمة بمتطلبات الإفصاح المحاسبي والشفافية للقوائم المالية في ظل حوكمة ا
، وإلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر أفراد من وجهة نظر أفراد العينة

ي والشفافية للقوائم حول مدى التزام شركات المساهمة بمتطلبات الإفصاح المحاسب ةالعين
. كما توصلت الدراسة إلى وجود معوقات صالح مراجعي الحسابات القانونيينالمالية ل

تحول دون تمكين لجان المراجعة من القيام بأداء عملها كما يجب وذلك من وجهة نظر 
 المراجعين الخارجيين. 

حوكمة  ( معرفة مدى تأثير الإلتزام بمبادئ2014وحاولت دراسة نور وآخرون )
الحسابات الداخليين مدققي الشركات في تضييق فجوة التوقعات في الأردن من وجهة نظر 

 41اء بواقع ميم استبانة من ستة أجز الوساطة المالية وذلك عن طريق تص في شركات
. وخلصت الدراسة إلى وجود لعينة العشوائيةسؤالًا وزعت على المدققين الداخليين بطريقة ا

ي تضييق فجوة التوقعات في ام من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات فتأثير إيجابي ه
، وأوصت لفجوة هو مبدأ الإفصاح والشفافيةوكان أهم مبدأ أثر في تضييق هذه ا. الأردن

الدراسة بأن تهتم شركات الوساطة المالية في الأردن بتطبيق مبادئ الحوكمة لكي تضفي 
 . لين مع الشركة في جميع المجالاتممن الطمأنينة للإدارة وللمتعانوعاً 

ق معايير م( فقد سلطت الضوء على أهمية تطبي2014أما دراسة سلي وخالد )
، وتحديد مدى ملاءمة المعايير المطبقة دولياً لشركات أسواق الحوكمة في دولة الكويت
وضعف وضعف معايير الشفافية، الملكيات المتداخلة والعائلية، المنطقة التي تتصف ب

في . وحللت الدراسة بعض أوجه القصور في جانب الحوكمة ط التعاقب للإدارة العلياخط
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 المرونة، وعدمنطاق التطبيق، وضعف عامل قانون الشركات الكويتي مثل عدم مراعاة 
حد  ، وفر غير التنفيذيين في المجلس تطبيق مبدأ الاستقلالية لوجود أغلبية الأعضاء

ن الشركات الذي يعاني من واعتماد الحوكمة على قانو ،أعلى لعدد الأعضاء المستقلين
، وعدم لواردة في القانون لبعض القطاعات، وعدم مناسبة بعض البنود والمعايير االثغرات

 . دويراشتراط مبدأ الت
م( إلى التعرف على العلاقة بين جودة 2014) يه وباشيخوهدفت دراسة بلفق

مملكة العربية السعودية من خلال التعرف على المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات في ال
نعكاسها على تحسين حوكمة أهم العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية ومدى ا

عضواً من أعضاء لجان المراجعة في  30، وتكونت عينة الدراسة من فئتين : الشركات
الحسابية مراجعاً خارجياً واستخدمت المتوسطات  62شركات المساهمة السعودية و

للتعرف  (Mann – Whitney)يتني والانحراف المعياري ، بالإضافة إلى اختبار مان و 
فراد العينة بحسب هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات أ تعلى ما إذا كان
وأظهرت نتائج الدراسة أن عامل كفاءة المراجع الداخلي هو أهم عامل ، اختلاف الوظيفة

يليه عامل ، لشركاتعة الداخلة التي تؤدي إلى تحسين حوكمة امؤثر في جودة المراج
. كما أكدت الدراسة وجود اختلافات "والاستقلاليةالموضوعية "، ثم عاملجودة تنفيذ المهام

في شركات المساهمة السعودية لمراجعة ذات دلالة إحصائية بين أعضاء لجان ا
المؤدية إلى تحسين الداخلية  والمراجعين الخارجيين حول أهم عوامل جودة المراجعة

 . حوكمة الشركات
م( إلى إيضاح قواعد وضوابط الحوكمة التي 2015وهدفت دراسة العيد وشملال )

، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة وبالتالي تحقيق عمل على تحقيق الشفافية والعدالةت
ل السلطة والحد من التعسف في استعما ،ومراعاة مصالح العمال ،الحماية للمساهمين
ة ، وتنميهإلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفق مما يؤدي العامة؛ على حساب المصلحة

وتوصلت الدراسة إلى أن خلية التدقيق الداخلي تعد  .المدخرات وإتاحة فرص عمل جديدة
، بل هي من أولويات وأساسيات الإدارة التي رية جداً في إدارة الحوكمةمن الدوائر الضرو 
 . أي هيكل وظيفي يطبق نظام الحوكمةضمن يجب أن تدرج 

بيان أثر حوكمة الشركات ومحاسبة المسئولية م( 2015وحاولت دراسة عطية )
الاجتماعية على الأداء المالي لشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان بالأردن، وتم 

رصة البو من التقارير المالية السنوية وإيضاحاتها للشركات المدرجة في جمع البيانات 
شركات وتضم . وتمثلت المتغيرات المستقلة في حوكمة الم 2013إلى  2010نوات من لل



(14) 

، والإفصاح والشفافية( الهيئة العامة، حقوق المساهمين اجتماعات محاور )مجلس الإدارة،
، وتجاه سئولية الاجتماعية تجاه العاملين، وتجاه المجتمعالمسئولية وتضم )ومحاسبة الم
استخدمت عدة مقاييس حين يمثل المتغير التابع الأداء المالي للشركة حيث  فيالبيئة(. 

، الواحد(، وربح السهم محاسبية تشمل: )العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية
لت في القيمة المضافة. وتم استخدام متغيرات ضابطة. وتألفت العينة ومقاييس سوقية تمث

يرات لدراسة العلاقة بين متغ (تيل الانحدار واختبار )ستخدام تحل، وتم اشركة 76من 
د أثر ذي دلالة إحصائية لبعض متغيرات الحوكمة ومحاسبة . وبينت الدراسة وجو الدراسة

ين كانت المسئولية الاجتماعية على أداء الشركات بالمقاييس المحاسبية السوقية في ح
 . آثار متغيرات أخرى عكسية

لاقة بين الثقافة وحوكمة دراسة الع (Ntongho, 2016)كذلك حاول نتونغو 
. واستخدم الباحث الاتجاه اح أثر الثقافة في إعاقة الحوكمة، وبصورة خاصة إيضالشركات

تسود فيها طت ثلاث قارات غالتاريخي لتحليل التغيرات في قوانين الحوكمة في ست دول 
عدم فة على تطبيق أو التوجهات نحو حماية مصالح أصحاب المصالح لتحديد أثر الثقا

. ن والصين وجنوب إفريقيا ونيجيريا: فرنسا وألمانيا والياباتطبيق الحوكمة وهذه الدول هي
الحوكمة تكون أكثر ميلًا نحو مصالح وجهة النظر القائلة بأن  وخلصت الدراسة إلى أن

الصيغة ، وأن الحوكمة ذات لاختلافات الثقافية في هذه الدولحملة الأسهم كانت تتجاهل ا
ينها وأن كل دولة كانت تصوغ قوان أكثر ميلًا نحو العادات الثقافية،الأنجلو أمريكية كانت 
 . وفقاً لأيدلوجيتها وفلسفتها

 :ة بالمسئولية الاجتماعية للشركات: الدراسات السابقة المتعلقثانياً 
سيتم فيما ، بعد استعرا  بعض الدراسات السابقة المتعلقة بحوكمة الشركات 

  .ة بالمسئولية الإجتماعية للشركاتاسات المتعلقلي استعرا  بعض الدر ي
التعرف على معوقات الإفصاح عن  تحاول( التي 2009سمرة )بو أدراسة  

، واهتمامات الجمعيات مثل التشريعات، وثقافة شركات المساهمةالمسئولية الاجتماعية )
( في المسئولية الاجتماعيةعن  بة على الإفصاح، والتكاليف المترتية الفلسطينيةالمهن

الحسابات وإدارات  ي بورصة فلسطين من وجهة نظر مدققيتقارير شركات المساهمة ف
، وذلك بهدف الوقوف على مدى القوة أو الضعف في مستوى الإفصاح عن الشركات

ومن أهم نتائج الدراسة ضعف الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية  .المسئولية الاجتماعية
ثر المباشر على اً في بعض الشركات ذات الأ ، ويكاد يكون معدومارير الماليةظم التقفي مع

مها ضعف ، كما تبين أن هناك معوقات تحد من هذا الإفصاح من أهالمجتمع والبيئة
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، وضعف يا المسئولية الاجتماعية والبيئة، وضعف ثقافة الشركات بقضاالتشريعات
المترتبة على الإفصاح  عية وزيادة التكاليفالاهتمام بمحاسبة المسئولية الاجتما

   . الاجتماعي
الممارسات المتعلقة  (Islam and Craig 2010)درس إسلام وكريج و 

: من كبريات الشركات الدولية وهما ة لاثنتينيبالإفصاح عن المسئولية الاجتماعية والبيئ
تم اختبار . و  (Hennes and Mauritz)وشركة هينز وموريتر  (Nike)شركة نايك 

العلاقة بين الاهتمامات الإعلامية السالبة والإفصاح الموجب عن المسئولية الاجتماعية 
في  لبة عن الإفصاح الاجتماعي والبيئيوخلصت الدراسة إلى أن الأفكار السا ،ةيوالبيئ

لبة أدت إلى قيام هاتين الشركتين االمجال الصناعي والتي تجذب كثيراً من ردود الفعل الس
 . ةيفصاح عن المسئولية الاجتماعية والبيئبالإ
م( الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات في 2010رح )الأس وناقش  

الدول العربية ونظر إليه على أنه استثمار يعود على الشركات بزيادة الربح وتقليل 
كما أنه يزيد من  ،املين والمجتمعات المتعاملة معهاالنزاعات والاختلافات بين الإدارة والع

 . عاملين والمستفيدين لهذه الشركاتانتماء ال
حاول التعرف على طبيعة الإفصاح عن المسئولية ( ف2011) فعبد الرؤو أما 
، وعلاقة خصائص كل شركة بمدى شركات المدرجة في بورصة بنغلاديشالاجتماعية لل
وخلص إلى  .دارتهائولية الاجتماعية مثل حجم الشركة، وأعضاء مجلس إوفائها بالمس

 ،ة والوفاء بالمسئولية الاجتماعيةوجود علاقة موجبة بين استقلال أعضاء مجلس الإدار 
ات القيادية لأعضاء مجلس الإدارة، ولجان بين المسئولية الاجتماعية وكل من الصفو 

 . ، ومعدل العائد على حقوق الملكيةالمراجعة
التعرف على مدى جدية  (Wolmsley et al 2012)وولمسلي وآخرون  وحاول

، وبيان الفجوة بين جتماعية التي تفصح عنها الشركاتبالمسئولية الاالمعلومات المتعلقة 
الإفصاح والممارسة الفعلية للمسئولية الاجتماعية وذلك باستخدام عشر مجموعات من 
التي الفنادق العالمية ذات الأهمية الخاصة للسياحة الأوروبية وأتضح أن أنظمة الشركات 

البيئي تحكمه العوامل ، وأن الأداء الفنادق لا تعكس حقيقة عملياتها تتبعها هذه
، وأن السياسات الية هدفها التقيد بقوانين العمل، وأن السياسات العمالاقتصادية

الاهتمام بالمستفيدين  الاقتصادية والاجتماعية تحكمها اعتبارات المصلحة الذاتية مع قلة
. كما وجدت الدراسة أن مجموعات الفنادق هتمام بالعملاء محدود جداً أن الا، و الخارجيين

، في بين المكتوب والمطبق كبيرة جداً  ، ولكن الفجوةلكبيرة لديها سياسات أكثر شموليةا
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لصغيرة تركز على الجوانب البيئية، وهي أكثر التزاماً بما تعد حين أن مجموعات الفنادق ا
 . به

العلاقة بين الإفصاح  (Dhaliwal et al, 2012)وال وآخرون ضاليذلك درس ك
 قة تنبؤات المحللين الماليين عن المعلومات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية ومدى د

 Stand) ن ستاند ألوبلداً وذلك باستخدام تقارير  31باستخدام معلومات شركات من 

Alone) ر المالية ، للمسئولية الاجتماعية كمؤشر عن الإفصاح عن المعلومات غي
، وأن هذه العلاقة تكون ر دقةثإلى تنبؤات أك أدى ووجدوا أن استخدام هذه المعلومات

أكثر تأثيراً على  أقوى في البلدان التي يكون فيها أداء المسئولية الاجتماعية للشركات
ا ، وكانت هذه العلاقة أيضاً أكثر وضوحاً في البلدان والشركات التي يكون فيهالأداء المالي

الإفصاح المالي ضعيفاً مما يدل على أن صدور تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات من 
، وقد تم التوصل إلى هذه النتائج بعد أن لعب دوراً مكملًا للإفصاح الماليقبل ستاند ألون ت

 حتمل أن تؤثر علىبشفافية الشركات والعوامل التي ي تم ضبط العوامل الأخرى ذات الصلة
 هذه النتائج . 
العلاقة بين مستوى الأنشطة  (Pyo and Young, 2013)درس بيو وينج و  

ار الطوعي في التقارير صدرباح وبين مستوى التبرعات والإالاجتماعية للشركات ونوعية الأ 
والتي اعتبرت  (Global Reporting Initiative)المقدمة إلى مؤسسة جلوبال 
الدراسة أن التبرعات تعتبر أكبر دليل على رغبة  ورأتمؤشرات للأنشطة الاجتماعية. 

، وتحتوي التقارير المقدمة إلى جلوبال على ن في القيام بالأنشطة الاجتماعيةالمديري
، كما خلصت الدراسة إلى أن الشركات النشطة في مجال على هذه الرغبةمؤشرات 
سالبة بين مستوى الإنفاق ، وأن هناك علاقة الاجتماعية تحقق أرباحاً مرتفعة المسئولية

 . في الشركات التي شملتها الدراسة الطوعي والتحفظ المحاسبي
إلى معرفة ما إذا كان   (Huang et al, 2014)وهدفت دراسة هيوانج وآخرون 

للصورة النمطية عن الشركة تأثير على رغبة العملاء الشرائية في حالة الوفاء بمسئولياتها 
وطلب منهم  العملاء في المتاجرراسة استبانة وزعت على الاجتماعية واستخدمت الد

 مفضلةالإجابة على بنود الاستبانة بناء على المتاجر التي يترددون عليها والتي تعتبر 
ليل الإجابات وتوصلت الدراسة إلى أن للوفاء ، وتم استخدام مقياس ليكرت لتحملديه

ة، ونوعية الصورة النمطية للشرك بالمسئولية الاجتماعية تأثيراً ذا دلالة موجبة على
 ، ورغبة العملاء في الشراء منها . الخدمة التي تقدمها
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، فقد توصلت إلى وجود (Comier et al, 2014)أما دراسة كومير وآخرون 
، وفي ن المسئولية الاجتماعية والحوكمة، وبيئة المحللين الماليينبين الإفصاح ععلاقة 

إلى لًا معقولًا للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية وأدت بعض الحالات كانت الحوكمة بدي
 مما يدعم الرأي القائل بأن الالتزام بالحوكمة يؤدي إلى زيادةزيادة دقة المحللين الماليين، 
، كما وجدت الدراسة أن الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية الالتزام بالمسئولية الاجتماعية

، وبصورة عامة فإن الإفصاح عن لينات المحللين الماشر على دقة تنبؤ كان له تأثير مبا
ادة مقدرتهم على المسئولية الاجتماعية والحوكمة يجتذب المحللين الماليين ويؤدي إلى زي

 . التنبؤ بالأرباح
إلى معرفة العلاقة بين  (Gianrakis, 2014)وهدفت دراسة جيان راكيس 
ت ن المسئولية الاجتماعية للشركامدى الإفصاح عو حوكمة الشركات والخصائص المالية 
: اجتماعات لدراسة، وشملت الخصائص التي تناولتها افي الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الإدارة، متوسط أعمار أعضاء المجلس، وجود النساء ضمن أعضاء المجلس، 
 ، حجمالتنفيذي، الرافعة المالية، الربحية، الازدواجية الوظيفية للرئيس حجم المجلس

وتكونت عينة  .، ومدى اقتناع المجلس بالمسئولية الاجتماعيةافآت مجلس الإدارةمك
شركة المدرجة على قائمة فورتشن  500شركة من بين الـ  100الدراسة من 
(Fortune)  رقام المحسوبة من قبل مؤسسة بلومبرج ، وتم استخدام الأ م2011لعام

(Bloomberg) لحوكمة كمؤشر على درجة الإفصاح جتماعي واعن الإفصاح البيئي والا
. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين م بالمسئولية الاجتماعيةعن الالتزا

س الإدارة الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية وكل من حجم الشركة واقتناع مجل
 الإفصاح عن، في حين أن هناك علاقة سالبة بين الرافعة المالية و بالمسئولية الاجتماعية
 . المسئولية الاجتماعية

أثر المسئولية الاجتماعية هدفت إلى اختبار م( ف2015ن )اأما دراسة رضو 
، وتم استخدام ح كمقياس لجودة التقارير الماليةلشركات المؤشر المصري على جودة الأربا

لى المتعدد لاختبار أثر الوفاء بالمسئولية الاجتماعية ع الانحداراختبارات )ت( وأسلوب 
. وانتهى البحث إلى وجود فروق ستثمار المؤسسي على هذه العلاقة، وأثر الاة الأرباحجود

جوهرية بين مؤشرات جودة الأرباح المستخدمة كمقياس لجودة التقارير المالية والمتمثلة 
اقي نماذج الاستحقاق الجاري ومتوسط الرقم المطلق لبو في متوسط الانحراف المعياري 

ومتوسط الانحراف المعياري لرقم صافي الربح قبل البنود  للاستحقاق غير العادي
كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي جوهري للإفصاح عن معلومات  ،الاستثنائية
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، لجودة التقارير الماليةالمسئولية الاجتماعية على جودة الأرباح المستخدمة كمقياس 
، لومات المتعلقة بالموظفينمن المعوإلى وجود تأثير سلبي جوهري للإفصاح عن كل 

 وبحماية البيئة وبهيكل الملكية . 
التعرف على  (De Klerk et al, 2015)وحاولت دراسة دوكلارك وآخرون 

شركة  100العلاقة بين أسعار الأسهم ومستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية لأكبر 
م وهي الفترة التي 2008و 2007بريطانية وذلك باستخدام معلومات هذه الشركات لعامي 

استخدم يا المسئولية الاجتماعية والبيئة. وتم تميزت بزيادة القوانين وزيادة الوعي بقضا
لفحص هذه العلاقة وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة  (Ohlson)نموذج أوهلسن 

، وأن جتماعية وأسعار أسهم هذه الشركاتبين مستوى الإفصاح عن المسئولية الا
عن المسئولية الاجتماعية من قبل الشركات العاملة في الصناعات ذات التأثير  الإفصاح

البيئي كان له تأثير أكبر على أسعار أسهم هذه الشركات من الإفصاح عن المسئولية 
الاجتماعية من قبل الشركات العاملة في الصناعات الأخرى. كذلك خلصت الدراسة إلى أن 

جتماعية يحمل معلومات للمستثمرين زيادة على إفصاح الشركات عن مسئوليتها الا
 . ت ذات الصبغة المحاسبية والماليةالمعلوما
م( التعرف على العلاقة بين أداء 2015حاولت دراسة خليف وآخرون )و 

دولتين رئيسيتين من دول إفريقيا هما: جنوب الشركات والإفصاح الاجتماعي والبيئي في 
لفترة الممتدة من تقريراً سنوياً عن ا 168دراسة من ، وتكونت عينة الإفريقيا والمغرب

لإفصاح الاجتماعي والبيئي ، وتم تحليل التقارير السنوية لقياس ام2008إلى  2004
. وبينت الدراسة أن الإفصاح الاجتماعي والبيئي له تأثير موجب على أداء الطوعي

وجود المنظمات الشركات في جنوب إفريقيا فقط وعزا الباحثون هذه النتيجة إلى 
أكبر على المعلومات  تأثيرالاجتماعية والبيئية في جنوب إفريقيا والتي تتمتع بنفوذ ذي 

ان هذا التأثير ضعيفاً في ، بينما كلتقارير المالية في جنوب إفريقياالتي تشتمل عليها ا
 . المغرب

ة م( إطاراً مقترحاً للإفصاح عن المسئولي2016جمعة )وقد وضعت دراسة سعيد و 
فصاح عن هذه ، ووجدت أن درجة الإلقوائم المالية للشركات السعوديةالاجتماعية في ا

، وأن هناك عدة معوقات للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية لدى المسئولية غير كافية
، وعدم الرغبة في محاسبي للإفصاح عن هذه المسئوليةالشركات منها عدم وجود معيار 

، بالإضافة إلى ضعف ثقافة المسئولية علمي للمحاسبيينوضعف التأهيل ال ،لتغييرا
. لقة بهذه المسئولية وكثرة بنودهاالاجتماعية لدى الشركات بسبب ضعف التشريعات المتع
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ووضع  لإفصاح عن المسئولية الاجتماعية،وأوصت الدراسة بإلزام الشركات بنموذج موحد ل
تقييم الأداء الاجتماعي لتي تمكن من ، وتوفير البيانات اذا الغر معيار محاسبي دولي له

  للشركات.
 : التعليق على الدراسات السابقة

أنها تركز إما على حوكمة  عرا  الدراسات السابقة ونتائجها، يتضحمن خلال است
ولكنها لم تتناول ما إذا كان للحوكمة  ،فقط الاجتماعية المسئوليةالشركات فقط أو على 
الحالية  لذلك فإن الدراسة ة وخاصة في البيئة السعودية؛تماعيأثر على المسئولية الاج
الحوكمة والمسئولية للارتباط الوثيق بين نب وذلك نظراً تحاول استطلاع هذا الجا
 .الاجتماعية كما سبق بيانه

 : يانات الدراسة ونتائجهاب
في سوق الأوراق ع شركات المساهمة السعودية المدرجة ييتكون مجتمع الدراسة من جم

التابع لهيئة سوق المال  التي تم الحصول عليها عن طريق موقع تداولالمالية السعودية، 
وكذلك تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالحوكمة ، شركة 172وعددها  السعودية

لس إدارات هذه الشركات اوالمسئولية الاجتماعية لهذه الشركات من خلال تقارير مج
 . م2015لعام المالي وائم المالية لالملحقة بالق

  نظرة على البيانات الوصفية: 
فكرة عن ربما يكون من المناسب إعطاء  ؛لحديث عن نتائج التحليل الإحصائيقبل ا

 : ه الدراسة وذلك على النحو التاليالبيانات الوصفية لهذ
ع ومجموع عدد البنود المفصح عن قطا( عدد الشركات في كل 1يبين الجدول رقم )

من قبل كل قطاع والمتوسط بالنسبة للحوكمة والمسئولية الاجتماعية ويعكس بها الالتزام 
، ويتضح لية الاجتماعية بالنسبة لكل قطاعلحوكمة والمسئو با  الالتزامالمتوسط مستوى 

كان أعلاها المتعلق  ة بالحوكمة كانت متقاربة جداً إذمن الجدول أن المتوسطات المتعلق
، وبمقارنة هذه 6بالطاقة والذي بلغ  وأدناها الخاص 14,75غ ع الاتصالات والذي بلبقطا

هذا و  ،تبدو قريبة جداً من هذا الرقمفإنها بنداً  16المتوسطات بعدد بنود الحوكمة البالغة 
السعودية تبدو مرتفعة  بالحوكمة من قبل شركات المساهمةيدل على أن نسبة الالتزام 

ة من ملزمة من قبل هيئة سوق المال السعوديأصبحت  نسبياً وذلك لأن  لائحة الحوكمة
 بمتوسطات ، وبمقارنة ذلك تاريخ نشرها
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وهو  11,42المسئولية الاجتماعية، فإن هذه المتوسطات تبدو منخفضة إذ بلغ أعلاها 
ولعل سبب هذا الانخفا  هو كون  وهو الخاص بقطاع الطاقة، 3دناها الخاص بالبنوك وأ
. وفي الحقيقة أن انخفا  مستوى جتماعية مازال غير الزاميلية الاالالتزام ببنود المسئو 

لفت للنظر إذ كان من مالالتزام بالحوكمة والمسئولية الاجتماعية من قبل قطاع الطاقة أمر 
التزاما بالبنود المتعلقة بالبيئة لما له من  أكثرهذا القطاع على الأقل المتوقع أن يكون 
 . تأثير مباشر عليها

في كل  كل قطاع وعدد البنود المفصح عن الالتزام بها : عدد الشركات في(1جدول رقم )
الاجتماعيةقطاع والمتوسط بالنسبة للحوكمة والمسؤولية   

 عدد الشركات القطاع

عدد بنود 
الحوكمة 
المفصح 
 عنها

 المتوسط

عدد بنود 
المسؤولية 
 الاجتماعية
 المفصح عنها

 المتوسط

 9.00 99 13.73 151 11 إدارة وتطوير العقارات
 7.53 113 13.47 202 15 الأغذية جإنتا

 7.00 7 14.00 14 1 الأدوية
 9.25 37 14.75 59 4 الاتصالات
 3.33 10 11.00 33 3 التمويلو  الاستثمار
 10.50 21 14.00 28 2 الإعلام
 11.42 137 14.00 168 12 البنوك
 10.83 65 12.83 77 6 الاستهلاكيةالخدمات 
 5.00 5 14.00 14 1 المهنيةلتجارية و الخدمات ا

 7.75 31 13.75 55 4 الرعاية الصحية
 8.71 122 14.00 196 14 السلع الرأسمالية
 9.80 49 11.40 57 5 السلع طويلة الأجل
 3.00 3 6.00 6 1 الطاقة

 10.50 21 12.50 25 2 المرافق العامة
 7.62 358 13.94 655 47 المواد الأساسية
 4.80 24 13.80 69 5 النقل
 5.37 188 13.94 488 35 تأمين

 6.00 6 14.00 14 1 تجزئة الأغذية
 11.00 11 14.00 14 1 تجزئة السلع الرأسمالية
 5.50 11 13.50 27 2 تجزئة السلع الكمالية
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كل بند من بنود الحوكمة و ب الالتزام ( عدد الشركات التي أفصحت عن2ذلك يوضح الجدول رقم )ك
شركة، و يوضح الجدول أن نسبة الإلتزام  172ها إلى إجمالي عدد الشركات البالغة نسبت

ند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة % بالنسبة لب95بالحوكمة تبدو مرتفعة إذ تراوحت النسبة بين 
 21هذا البند فقط الالتزام ب% لبند حق التصويت إذ بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن 12و

عدد الشركات، و ليس لهذا الانخفا  في هذا البند سبب معروف إلا أن يكون شركة من إجمالي 
هناك التزام به و لكن لم يتم الافصاح عنه خاصة و أنه من البنود الأساسية المتعلقة بحقوق 

 المساهمين.
الحوكمة كل بند من بنود الالتزام ب ( : عدد الشركات التي أفصحت عن 2جدول رقم )   

الشركات دفصحت عن البند إلى إجمالي عدكات التي أونسبة عدد الشر   

عن الالتزام بهسم البند المفصح ا  
عدد الشركات التي 

 الالتزام أفصحت عن
البندب  

نسبة عدد الشركات التي 
البند الالتزام بافصحت عن 

كاتر الى إجمالي عدد الش  
لمساهمينلالحقوق العاملة   157 91% 

م وحصولهم تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقه
 %89 153 على المعلومات

 %85 147 حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
 %12 21 حقوق التصويت

الأسهمحقوق المساهمين في ارباح   153 89% 
بالإفصاحالمتعلقة  والإجراءاتالسياسات   153 89% 

ه من قة وما تم تطبيار دالافصاح في تقرير مجلس الإ
ةئحلا احكام ال  157 91% 

دارةالوظائف الاساسية لمجلس الإ  149 87% 
الإدارةمسؤوليات مجلس   149 87% 
 %47 80 تكوين مجلس الإدارة

 %92 159 لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها
 %92 158 لجنة المراجعة

تآلجنة الترشيحات والمكاف  162 94% 
 %93 160 اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الاعمال

ت اعضاء مجلس الإدارةآمكاف  164 95% 
 %88 151 تعار  المصالح في مجلس الإدارة

لكن و ( 2( نفس المعلومات التي اشتمل عليها الجدول رقم )3كما يوضح الجدول رقم )
بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى اشتماله على تفصيل لمستوى الإفصاح عن 

هي: الأنشطة الاجتماعية جتماعية الأربعة لية الاكل محور من محاور المسؤو الالتزام ب
المجتمع، بالإضافة إلى المستهلكين والبيئة و و  العملاء،للشركة تجاه كل من العاملين بها، و 
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 يظهرنوعي(. و و  نوعية أو مختلط )كمي بيان ما إذا كان الافصاح تم في صورة كمية أو
لمسؤولية الاجتماعية بصورة بنود التزام ب الا الجدول انخفا  مستوى الافصاح عن 

ا أوضحه الجدول هذا متوافق مع ملحوكمة، و مستوى الإفصاح عن الالتزام باعامة عن 
هذا فصاح عن المسؤولية ليس ملزماً و يعزي هذا الانخفا  إلى كون الا( أعلاه. و 1رقم )

بهذه  وفاءأن الي إدراك مسؤولياتها الاجتماعية و يعتبر قصوراً من قبل شركات المساهمة ف
من شأنه أن يحسن صورة الشركة لدى المجتمع الذي تدين له الافصاح عنها المسؤولية و 

 هذه الشركات بما تحققه من نجاح.
 

( مستوى الافصاح لبنود الانشطة الاجتماعية المختلفة، وعدد الشركات التي  3جدول رقم ) 
 ن البند الى اجمالي عدد الشركاتأفصحت عن كل  بند، والنسبة المئوية للشركات التي أفصحت ع

ح عن الانشطة مستوى الافصا
تجاه شركة الاجتماعية لل

 العاملين بها

اح عن الانشطة مستوى الافص
تجاه العملاء  شركةالاجتماعية لل

 والمستهلكين

اح عن الانشطة مستوى الافص
تجاه البيئة شركةالاجتماعية لل  

اح عن الانشطة مستوى الافص
تجاه  كةشرالاجتماعية لل

 المجتمع
 نوعية الافصاح

 البند

عدد 
الشركات 

التي 
افصحت 
 عن البند

النسبة 
المئوية 

الى 
اجمالي 
عدد 

 الشركات

 البند

عدد 
الشركات 

التي 
افصحت 
 عن البند

النسبة 
المئوية 

الى 
اجمالي 
عدد 

 الشركات

 البند

عدد 
الشركات 

التي 
افصحت 
 عن البند

النسبة 
المئوية 

الى 
اجمالي 
عدد 

ركاتالش  

 البند

عدد 
الشركات 

التي 
افصحت 
 عن البند

النسبة 
المئوية 

الى 
اجمالي 
عدد 

 الشركات

 البند

عدد 
الشركات 

التي 
افصحت 
 عن البند

النسبة 
المئوية 

الى 
اجمالي 
عدد 

 الشركات

توفير 
الرعاية 
 للعاملين

113 66% 
تحقيق رضا 

العملاء 
 والمستهلكين

147 85% 
مكافحة 
تلوث 
 الهواء

11 6% 
فير تو

فرص 
 العمل

96 56% 

فصاح الإ
في 

صورة 
 كمية

1 0.6% 

توفير 
وحدات 
 سكنية

6 3% 
تحسين 

 جودة المنتج
80 47% 

مكافحة 
تلوث 

ءالما  
10 6% 

دعم 
المؤسسات 

 الصحية
21 12% 

قصاح الإ
في 

صورة 
 نوعية

153 89% 

توفير 
وسائل 
نقل 

 للعاملين

3 2% 
سلامة 
 المنتج

52 30% 

التخلص 
من 

النفايات 
اتوالمخلف  

13 8% 
دعم 

المؤسسات 
 التعليمية

37 22% 

افصاح 
مختلط 
)كمي 
 نوعي (

22 13% 

توفير 
المناخ 
الامن 
 للعاملين

62 36% 

توفير 
البيانات 

الللازمة عن 
 المنتج

63 37% 
الحد من 
 الضوضاء

2 1% 
دعم 

التوجهات 
 الحكومية

99 58% 
   

تدريب 
العاملين 
لتنمية 
 مهاراتهم

91 53% 
توفير 
خدمات 

بعد البيعما  
41 24% 

الحد من 
انبعاث 
الغازات 
 الضارة

5 3% 
دعم 

الجمعيات 
 الخيرية

65 38% 
   

تقديم 
برامج 

تحفيزية 
 للعاملين

47 27% 
   

الاقتصاد 
في 

استخدام 
 الطاقة

4 2% 
دعم 

الانشطة 
 الثقافية

20 12% 
   

      

الاقتصاد 
في 

استخدام 
 الماء

13 8% 
دعم 

الانشطة 
اضيةالري  

8 5% 
   

      

الاقتصاد 
في 

استخدام 
المواد 
 الخام

8 5% 

المساهمة 
في حل 
مشاكل 
 الاسكان

16 9% 
   

         

المساهمة 
في انشاء 
الطرق 

 والمنتزهات

5 3% 
   

         

تنظيم 
مؤتمرات 
علمية 
وبرامج 
 اخرى

23 13% 
   

         

دعم 
الانشطة 
الترفيهية 
 والسياحية

14 8% 
   

         

دعم 
توظيف 
ذوي 

الاحتياجات 
 الخاصة

19 11% 
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وسط ( عدد الشركات التي أفصحت عن كل بنود الحوكمة والمت4يوضح الجدول رقم )
ة )مع ، ويتضح منه تقارب المتوسطات والانحرافات المعياريوالانحراف المعياري لكل قطاع

، وتعتبر كة واحدة ليس لها انحراف معياري(من شر  ن القطاعات التي تتكون ملاحظة أ
  .  0,05إحصائياً عند مستوى نتيجة التحليل دالة 
( : عدد الشركات التي أفصحت عن الحوكمة في كل قطاع والمتوسط  4جدول رقم ) 

 المعياري وقيمة الإحصاء ) ف ( ومستوى الدلالة والانحراف

 الالتزام الإفصاح عن( نفس البيانات بالنسبة لمستوى 5كذلك يوضح الجدول رقم )
( أقل من تلك الموجودة في الجدول رقم ، ولكن قيمه الإحصاء )فلاجتماعيةلمسئولية ااب
 .  0,05وجود دلالة إحصائية لهذه البيانات عند مستوى  الأمر الذي نتج عنه عدم( 4)

عدد  قطاعال
 المتوسط اتالشرك

الانحراف 
 المعياري 

 ف
احتمال 
 المعنوية

 الدلالة

 دال 0.048 1.666 0.6467 13.727 11 العقارات إدارة وتطوير
 2.5317 13.467 15 الأغذية إنتاج

   
     14.000 1 الأدوية

    0.5000 14.750 4 الاتصالات
    5.0000 11.000 3 والتمويل الاستثمار
 0.0000 14.000 2 الإعلام

   
    1.7056 14.000 12 البنوك
    3.1885 12.833 6 الاستهلاكيةالخدمات 

 14.000 1 الخدمات التجارية والمهنية
    

    0.9574 13.750 4 الرعاية الصحية
    1.9612 14.000 14 السلع الرأسمالية
    3.0496 11.400 5 السلع طويلة الأجل

 6.000 1 الطاقة
    

    3.5355 12.500 2 المرافق العامة
    1.9716 13.936 47 المواد الأساسية

 2.3875 13.800 5 النقل
   

    1.5135 13.943 35 تأمين
     14.000 1 تجزئة الأغذية

     14.000 1 تجزئة السلع الرأسمالية
 2.1213 13.500 2 تجزئة السلع الكمالية

   
    2.0827 13.674 172 الاجمالي
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في  الاجتماعيةالمسئولية ب الالتزام ( : عدد الشركات التي أفصحت عن 5جدول رقم ) 
المعياري وقيمة الإحصاء ) ف ( ومستوى الدلالة والانحرافكل قطاع والمتوسط   

 

عدد  اسم القطاع
 الشركات

الانحراف  المتوسط
 المعياري 

مال احت ف
 المعنوية

 الدلالة

 غير دال 0.088 1.514 3.6332 9 11 إدارة وتطوير العقارات
الأغذية إنتاج  15 7.533 5.9145    
 7 1 الأدوية

    
 7.8049 9.25 4 الاتصالات

   
والتمويل الاستثمار  3 3.333 3.2146    
    4.9497 10.5 2 الإعلام
    YSL 6.4309 12 البنوك
الاستهلاكيةالخدمات   6 10.833 7.2778    

والمهنيةالخدمات التجارية   1 5     
    4.6458 7.75 4 الرعاية الصحية
 3.6675 8.714 14 السلع الرأسمالية

   
 4.4385 9.8 5 السلع طويلة الأجل

   
 3 1 الطاقة

    
    2.1213 10.5 2 المرافق العامة
    5.0115 8.191 47 المواد الأساسية

    3.8987 4.8 5 النقل
    3.6144 5.371 35 تأمين

     6 1 تجزئة الأغذية
     11 1 تجزئة السلع الرأسمالية
 0.7071 5.5 2 تجزئة السلع الكمالية

   
 4.9709 7.82 172 الإجمالي

   
 

 : نتائج الدراسة
لتحليل هذه البيانات كما تم استخدام معامل بيروسن  (SPSS ) ستخدام برنامجتم ا

لاختبار العلاقة  (Pearson Linear Correlation Coefficient)للارتباط الخطي 
بين الرقم يالمسئولية الاجتماعية ، و والمتغير التابع : ، : الحوكمةستقلبين المتغير الم
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 الالتزام معامل الارتباط بين مستوى الإفصاح عن قيمة( 6دول رقم )الموجود في أعلى الج
و هي غير دالة عند مستوى  0,028المسئولية الاجتماعية والبالغة بنود ببنود الحوكمة و 

بالمسئولية  الالتزامبالحوكمة على  للالتزامضعيفا تأثيرا وهذا معناه أن هناك   ،0,05دلالة 
ر ذي يوجود تأثلأولى التي نصت على عدم بذلك لا يمكن رفض الفرضية ا، و الاجتماعية

شركات  لدى  الاجتماعيةبالمسئولية  الالتزامعلى  شركاتبحوكمة ال للالتزامدلالة إحصائية 
 . اهمة السعودية مسال

الالتزام بين ( عدم وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية 6كذلك يبين الجدول رقم )
ى حدة باستثناء ثلاثة لنسبة لكل قطاع علالمسئولية الاجتماعية باالالتزام بالحوكمة و ب

مالية ، وقطاع السلع الك، وقطاع المرافق العامةلة الأجل: قطاع السلع طويقطاعات وهي
ة أن ، مع ملاحظ 0,01دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  التي كان الارتباط بينها ذا

 الالتزامقة بين الخاص بقطاع المرافق العامة كان سالبا أي أن العلا الارتباطمعامل 
وهذا يعني أيضاً عدم إمكان  ،والالتزام بالمسئولية الاجتماعية كانت عكسيةبالحوكمة 

لتزام للا دلالة إحصائية  صت على عدم وجود أثر ذيرفض الفرضية الثانية التي ن
مدى على  شركات المساهمة السعودية التي يتألف منها كل قطاع بالحوكمة من قبل 
 ية الاجتماعية إلا بالنسبة للثلاثة القطاعات المذكورة أعلاه . وفائها بالمسئول

المسئولية الاجتماعية هو الالتزام بالحوكمة و لالتزام بولعل السبب في ضعف العلاقة بين 
أن شركات المساهمة السعودية أصبحت ملزمة بالإفصاح عن مدى وفائها ببنود الحوكمة 

في حين أن بنود المسئولية الاجتماعية لا  التي تضمنتها لائحة الحوكمة الستة عشر
ولكي يزداد الالتزام بها فإن الأمر يحتاج إلى بذل  جد ما يلزم الشركات بالوفاء بها، يو 

الوفاء بها والإفصاح عنها من صورة  هجهود في التوعية بأهمية هذه البنود وما يعكس
م بها جهات ذات تأثير ، وهذه الجهود يجب أن تقو جابية عن الشركة لدى المجتمع ككلإي

، والمهتمة بتنمية الأنشطة والهيئات المهتمة بنظافة البيئة مثل جمعية حماية المستهلك
   الاجتماعية المختلفة .
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( بين مستوى الإفصاح عن Pearsonقيمة  معامل ارتباط بيرسون )( :  6جدول رقم ) 
 كل قطاع على حدهالالتزام بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية لجميع الشركات ول

 الدلالة الارتباط القطاع

 غير دال 0.028 الكلي

 غير دال 0.426- إدارة وتطوير العقارات

 غير دال 0.34 الأغذية إنتاج

 غير دال 0.064- الاتصالات

 غير دال 0.778- والتمويل الاستثمار

 غير دال 0.133 البنوك

 غير دال 0.2- الاستهلاكيةالخدمات 

 غير دال 0.056 صحيةالرعاية ال

 غير دال 0.289- السلع الرأسمالية

 دال  **986. السلع طويلة الأجل

 دال  **1.000- المرافق العامة

 غير دال 0.087- المواد الأساسية

 غير دال 0.113- النقل

 غير دال 0.042 تأمين

 دال  **1.000 تجزئة السلع الكمالية

 0.01** دال عند مستوي 

   
 الخاتمة والتوصيات

حاولت هذه الدراسة معرفة ما إذا كان للالتزام ببنود الحوكمة أثر على الالتزام  
، وذلك من خلال تجميع من قبل شركات المساهمة السعودية الاجتماعيةبالمسئولية 

مالية ضمن التقارير الوتحليل البيانات المتوفرة عن الحوكمة والمسئولية الاجتماعية 
م والمتاحة على موقع تداول الخاص بهيئة 2015الخاصة بهذه الشركات للعام المالي 

 للالتزامالتحليل الإحصائي أن هناك أثرا ضعيفا  وقد أوضح .سوق المال السعودية
بل  ،مساهمة السعوديةمن قبل شركات ال الاجتماعية المسئوليةب الالتزام على الحوكمةب

كل ولكن وجد أن هناك أثرا ذا بالنسبة لشركات المساهمة ك دوماهذا الأثر معكون يكاد ي
ثة وهي : قطاع السلع طويلة الأجل، وقطاع المرافق بالنسبة لقطاعات ثلا  إحصائيةدلالة 

العامة، وقطاع تجزئة السلع الكمالية، مع ملاحظة أن هذا الأثر كان سالبا بالنسبة لقطاع 
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 ألزمتضعف هذه العلاقة هو أن هيئة سوق المال  . وربما يكون السبب فيالمرافق العامة
 ، في حين أنه لا يوجده السوق بالالتزام ببنود الحوكمةشركة المساهمة المدرجة في هذ

اعية التي كان مستوى الإفصاح رسمي صادر من أي جهة ببنود المسئولية الاجتم إلزام
وتوصي  .الحوكمةب زامالالت جداً مقارنة بمستوى الإفصاح عن اضعيف عن الالتزام بها

الدراسة ببذل جهود للتوعية بالمسئولية الاجتماعية لدى شركات المساهمة السعودية 
دين له وإيضاح أن الالتزام بها يعكس صورة إيجابية عن الشركة لدى المجتمع الذي ت

، بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهود في هذا الشأن من قبل الشركة بما تحققه من نجاح
، والهيئات البيئة مثل جمعية حماية المستهلكالمهتمة بالجوانب الاجتماعية و  الجهات

، كذلك يمكن إجراء دراسة مية الأنشطة الاجتماعية المختلفةالمهتمة بنظافة البيئة وتن
لمعرفة أسباب ضعف الوفاء بالمسئولية الاجتماعية لدى شركات المساهمة السعودية عن 

وإلى الهيئات المهتمة بالبيئة  ذه الشركات، يذيين في هطريق استبيان موجه إلى التنف
 والأنشطة الاجتماعية المختلفة . 
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